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مقدمة 
تشــكل العلاقــة بــن المالــك والمســتأجر والأطــر القانونيــة الــي تنظمهــا حجــر 
الأســاس في معالجــة الاختــلالات في الســوق العقــاري المصــري، خاصــة في ســوق 
الإيجار، الذي يشهد في السنوات الأخيرة ارتفاعًا كبيراً في الأسعار، في السنوات 
الأخــيرة تزايــدت أســعار الإيجــار في مصــر بمعــدل 19.6 % ســنويا، بينمــا نمــت 
بواقــع 5.4 % ســنوياً، في المجمــل تضطــر  الدخــول الحقيقيــة للأفــراد  متوســط 
معظــم الأســر المصريــة لدفــع أكثــر مــن %25 مــن دخلهــا الشــهري للإنفــاق علــى 
الســكن، وذلــك بحســب أرقــام بحــث الدخــل والإنفــاق.1  تـعَُــد القــدرة علــي تحمــل 
التكاليــف المشــكلة الأكــبر في ظــل عــدم الرسميــة الــذي يســود قطاعــات عديــدة 
مــن الاقتصــاد المصــري وفي القلــب منهــا قطــاع الســكن، ايضــا يغيــب معيــار مهــم 
عــن ســوق الإيجــار المصــري وهــو أمــن الحيــازة لأن الســوق كليــة غــير مراقــب بســبب 
ســيادة النمــط غــير الرسمــي في التأجــير في مصــر، مثــلًا أغلــب العقــود الإيجاريــة لا 
يتــم توثيقهــا في الشــهر العقــاري كمــا أن هنــاك عمليــات تأجــير تتــم بــدون اللجــوء 
للتعاقــد القانــوني، رغــم ذلــك، يتجاهــل التشــريع الجديــد  لقانــون الإيجــار الموحــد 
– مــن المفــترض أن يدمــج قانــوني الإيجــار القــديم والجديــد - في مســودته النهائيــة 
حق المواطنن الدســتوري في الســكن من خلال تحرير العلاقة الإيجارية؛ ما يؤدي 

لتســليع الســكن ومــن ثمّ زيــادات أخــرى في أســعار الإيجــارات. 
تحــاول هــذه الورقــة تقــديم رؤيــة لكيفيــة إصــلاح العلاقــة بــن المالــك والمســتأجر 
عــن طريــق تدخــل الحكومــة بخطــوة أولى هــي التشــريع ، والثانيــة هــي كفــاءة تنفيــذ 
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التشــريع واعمــال الرقابــة علــى أســعار الإيجــارات، ترســم ورقــة التوصيــة ســيناريوهن 
بالأســاس  ويرتبــط  الاقتصــادي،  التدخــل  هــو  الأول  العلاقــة:  لتنظيــم  للتدخــل 
بالتوســع في الإســكان التأجــيري وتوفــير برامــج دعــم الســكن التأجــيري ســواء مــن 
قبــل الحكومــة أم القطــاع الخــاص بدعــم مــن الحكومــة، وهــو مــا ســوف يعمــل علــي 
معالجــة التضخــم الحــادث في أســعار الإيجــارات عــن طريــق زيــادة عــدد الوحــدات 
المعروضــة، والســيناريو الآخــر يرتبــط بالتغيــير المطلــوب في فلســفة المشــرع المصــري 
في التعامــل مــع قضيــة العلاقــة بــن المالــك والمســتأجر بشــكل عــام، الأخــير يرتبــط 
أكثــر بســؤال كيــف يمكــن للأجهــزة التشــريعية والأجهــزة التنفيذيــة أن تتدخــل في 
ســوق الإيجــار مــن أجــل ضمــان علاقــة عادلــة بــن المالــك والمســتأجر عــبر تعديــل 
مســودة القانــون المقــدم، والحــرص علــي كفــاءة مراقبــة الأجهــزة المحليــة لأســعار 

الإيجــارات في كل منطقــة . 
أزمة القانون الجديد 

بينمــا يشــهد الســوق العقــاري المصــري في العقــود الأخــيرة طفــرة كبــيرة مــن خــلال 
زيــادة حجــم الســوق، لا تــولي الحكومــة المصريــة اهتمامًــا كبــيراً بالأســر المســتأجرة 
لصــالح  التأجــير  نمــط  تهمــش  الســكن  قطــاع  في  العامــة  فالسياســة  مصــر،  في 
التملــك. وهــو مــا يمكــن أن يفســر اهتمــام الحكومــات المتلاحــق بعمليــة بنــاء المــدن 
الجديــدة والتوســع في عمليــة بيــع الوحــدات، حــى في ظــلّ عــدم قــدرة مــا يقــرب 
مــن 54 % مــن الأســر المصريــة علــي تحمــل التكاليــف الحاليــة لتملــك المنــزل، 
فــإن  للأشــخاص  المملــوك  للســكن  الأكــبر  الأهميــة  لإيــلاء  الأحيــان  معظــم  في 
المســتأجرين يكونــون ضحيــة مــرة للســوق ومــرة أخــرى لسياســات الحكومــة الخاطئــة 
الإيجــار معظمهــا  المصريــة في  الأســر  مــن   % 14 تســكن  الســكن.  قطــاع  في 
هــي عقــود إيجاريــة تتبــع قانــون الإيجــار الجديــد، لكــن مــا يقــرب مــن 1.6 مليــون 
 أســرة مصريــة مــا زالــت تســكن في مســاكن تتبــع قانونيـًـا قانــون الإيجــار القــديم.2 
يحــاول البرلمــان المصــري في الوقــت الحــالي تمريــر قانــون يعمــل علــي دمــج  القانونــن 
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القديمــن فيمــا يمكــن أن يشــكل خطــراً علــى الأســر المســتأجرة الــي تتبــع قانــون 
العقــارات  أســعار  في  مطــرد  بارتفــاع  الجديــد  القانــون  ويهــدد  القــديم،  الإيجــار 
التأجيريــة، خاصــة في ظــل الارتبــاط الشــرطي بــن أســعار التملــك والإيجــار الــي 
يفرضهــا الســوق، لا شــك أن هنــاك علاقــة طرديــة بــن أســعار التملــك وأســعار 
الإيجــار، وهــو مــا ينعكــس بالســلب علــى العلاقــة بــن المالــك والمستـــأجر، خاصــة 

جزئيــة القــدرة علــى تحمــل التكاليــف. 3
وتــرك  الإيجــاري  الســوق  فعاليــة  مبــدأ  ترســيخ  الجديــد  القانــون  يحــاول  بينمــا 
الأســعار تتحــدد مــن خــلال العــرض والطلــب فإنــه يتجاهــل في الوقــت نفســه دور 
الحكومــة التنظيمــي المفــترض بهــا القيــام بــه في ســوق الإيجــار. أيضًــا في التشــريع 
الجديــد يلاحــظ غيــاب دور الوحــدات المحليــة المفــترض في الرقابــة علــي أســعار 
الإيجــارات في كل منطقــة، وهــذا مــا يزيــد مــن غيــاب المراقبــة القانونيــة عــن ســوق 
الإيجــار في الوقــت الــذي تســود فيــه غــير الرسميــة هــذا القطــاع، كمــا أن لجنــه تقييــم 
الأســعار الــي نــص القانــون علــى تشــكيلها في كل محافظــة في المرحلــة الانتقاليــة 
لتطبيــق القانــون والــي تمتــد لعشــر ســنوات قــد لا تكــون قــادرة بالفعــل علــى القيــام 
عــن كل  الكافيــة  الشــفافية، والمعلومــات  غيــاب  العــادل في ظــل  التقييــم  بمهــام 
المفــترض أن تدخــل  مــن  الــي  العوامــل  منطقــة وطبيعــة ســكانها وأعمالهــم وكل 
في تحديــد الســعر العــادل للإيجــار . أيضًــا لا يضمــن القانــون تمثيــل المســتأجرين 
في تلــك اللجنــة بنســبة عادلــة، في انتظــار اللائحــة التنفيذيــة للقانــون.  التشــريع 
الجديــد لم يختلــف كثــيراً عــن ســابقه حيــث كــرّس المركزيــة في صنــع القــرارات المرتبطــة 
بسياســات الســكن الــي مــن المفــترض أن تأخــذ طابعّــا محليــًا لا مركزيــًا، وهــذا يعــود 
لطبيعــة تغــير واختــلاف تلــك السياســات مــن منطقــة لأخــرى ومــن محافظــة لأخــرى 
طبقــا لاحتياجــات كل منطقــة وأزماتهــا.  أيضــا تمــت عمليــة صياغــة القانــون في 
ظــل غيــاب كامــل للحــوار المجتمعــي، خاصــة مــع الأســر الــي ســوف تتضــرر مــن 

رفــع القيمــة الإيجاريــة. 
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الهند وتطوير العشوائيات بنظام الإيجار: 
تشــهد دلهــي في العقــود الأخــيرة حركــة هجــرة كبــيرة مــن الريــف للمدينــة والــي 
لنحــو  الســتينيات، وزاد عــدد ســكانها  توســعت عشــرة أضعــاف مســاحتها في 
380 مليــون نســمة، هــذه الهجــرة المطــردة تزيــد الطلــب علــى الإيجــار، خاصــة 
الإســكان غــير الرسمــي والــذي نمــا علــى هوامــش العاصمــة منــذ الســتينيات، وبمــا أن 
معظــم المهاجريــن مــن الريــف للمدينــة في الهنــد تحديــدًا هــم مــن الفلاحــن الفقــراء، 
فــإن الطلــب علــى الســكن التأجــيري في مناطــق الإســكان غــير الرسمــي قــد زاد ممــا 
ســبب ارتفاعًــا كبــيراً في أســعار الإيجــار في هــذه المناطــق. حــى التســعينيات كان 
اهتمــام الحكومــة الهنديــة الأكــبر في رســم السياســات العامــة في قطــاع الإســكان 
هــو شــق التملــك، لكــن ومــع زيــادة أعــداد مناطــق الإســكان غــير الرسمــي اضطــرت 
الحكومــة الهنديــة أخــيراً لتوســيع النطــاق الجغــرافي الــي تحميــه بقانــون العشــوائيات 
الصــادر في الخمســينيات، ورسمتــه بعــض هــذه المناطــق الــي نمــت علــى أطــراف 
المدينــة، عمليــة تقنــن الوضــع تعــي بالأســاس وجــود الحكومــة كمراقــب في عمليــة 
التأجــير في تلــك الأماكــن. تعــاني أجهــزة الحكومــة المحليــة في الهنــد مــن انعــدام 
الكفــاءة بشــكل كبــير، ممــا يعــوق عمليــة المراقبــة الفعالــة للســوق خاصــة في ظــل 
العشــوائيات  تلــك  شــقق في  لتوفــير  هنــاك  الحكومــة  عمــدت   ، الرسميــة  غيــاب 
بمســاحات صغــيرة جــدًا 25 مــتراً خاصــة في المناطــق الأكثــر فقــراً الــي كانــت 
المســاكن فيهــا عبــارة عــن صفيــح، شــكل هــذا المشــروع خطــوة جيــدة لســد الفجــوة 
بــن العــرض والطلــب في ســوق الإيجــار في الهنــد الــذي ينمــو بمعــدل كبــير نتيجــة 
الهجــرة الكبــيرة مــن الريــف للمدينــة، تقــدر أحــد الدراســات أنــه مــا يقــرب مــن 17 

مليــون وحــدة مطلوبــة لســد الفجــوة الحاليــة بــن العــرض والطلــب في الهنــد.4
ألمانيا وأمن الحيازة:

ســد الفجــوة بــن العــرض والطلــب علــى الإيجــار يعتــبر اســتراتيجية ناجعــة في 
الــدول الــي تعــاني مــن مشــاكل كبــيرة في القطــاع الســكي كالهنــد، وأيضــا في الــدول 



10

المتقدمــة كألمانيــا، نلاحــظ أن معالجــة الاختــلالات في قطــاع الإيجــار في ألمانيــا تتــم 
عــبر اســتراتيجيات متلازمــة أولهــا، معالجــة الاختــلال علــي جانــب العــرض بضــخ 
تعــالج الارتفــاع في  بتشــريعات  العــام، وأيضــا  القطــاع  مــن  الوحــدات  مــن  مزيــد 
أســعار الإيجــار، وتقــرر مبــادئ مهمــة مثــل أمــن الحيــازة وربــط الإيجــارات بالدخــول 
المــلاك والمســتأجرين5،  بــن  العلاقــة  بتنظيــم  ترتبــط  اســتراتيجيات  بالإضافــة إلى 
وتنظيــم تســويات ووضــع القيــم الإيجاريــة، تضــع معظــم الــدول أيضــا قواعــد وأطــر 
تشــريعية لتنظيــم الجوانــب التعاقديــة والعلاقــة بــن المــلاك والمســتأجرين، يمكــن أن 
ينظــر إلى هــذه القواعــد لتنظيــم العلاقــات بــن المالــك والمســتأجر باعتبارهــا وســيلة 
للحيلولــة دون اســتغلال المــلاك للمســتأجرين. تختلــف هــذه اللوائــح الــي تحكــم 
العلاقــات بــن المالــك والمســتأجر باختــلاف الــدول حيــث نجــد أنهــا تكــون أكثــر 
صرامــة نســبيًا في العديــد مــن الــدول الأوروبيــة. فعلــى ســبيل المثــال نلاحــظ أن 
معالجــة الاختــلالات في قطــاع الإيجــار في ألمانيــا تتــم عــبر اســتراتيجيات متلازمــة 
أولهــا هــو معالجــة الاختــلال علــي جانــب العــرض بضــخ مزيــد مــن الوحــدات مــن 
القطــاع العــام، وأيضــا بتشــريعات تعــالج الارتفــاع في أســعار الإيجــار وتقــرر مبــادئ 
ذلــك تجــدر  بالدخــول. إلى جانــب  الحيــازة وربــط الإيجــارات  أمــن  مثــل  مهمــة 
الإشــارة للــدور المهــم الــذي تقــوم بــه المحليــات في تنظيــم ومراقبــة قطــاع الســكن 
ويثبــت هــذا كمــا أشــرنا نجــاح السياســات اللامركزيــة في التعامــل مــع قضايــا الســكن 

بشــكل خــاص لمــدى خصوصيتهــا وارتباطهــا بالمناطــق الجغرافيــة.6
تشيلي وتجربة الدعم النقدي:

أيضًــا في تشــيلي الــي شــهدت في 2014 أول البرامــج الحكوميــة لتقــديم الدعــم 
النقــدي للمســتأجرين، صممــت وزارة الإســكان البرنامــج بعــد مســح إحصائــي 
للمســتأجرين في تشــيلي، ومــن ثم كان البرنامــج يســتهدف دعــم الأســر الفقــيرة 
والمتوســطة الي يتراوح دخلها الشــهري بن 360دولار و1125 دولار. قدمت 
الحكومــة التشــيلية دعمًــا نقديــًا للإيجــارات يــتراوح بــن ســنة و3 ســنوات ويختلــف 
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باختــلاف مســتوى دخــل الأســرة.7  تمثــل تشــيلي حالــة قريبــة جــدًا مــن الحالــة 
أنهــا  الســكنى كمــا  الســكن الإيجــاري في قطــاع  تتقــارب نســب  المصريــة حيــث 
تعــاني تقريبــًا المشــاكل الاقتصاديــة نفســها ســواء ســيادة نمــط الاقتصــاد غــير الرسمــي 
علــى الســكن الإيجــاري وقلــه كفــاءة الأجهــزة الحكوميــة خاصــة المحليــة في مراقبــة 
النقــدي آليــة جيــدة لمحاربــة الاختــلالات علــى  الدعــم  الســوق الإيجــاري. يمثــل 
جانــي العــرض والطلــب في ســوق الإيجــار كمــا أنــه أيضًــا يمثــل فرصــة كبــيرة لتوســع 
نمــط الإيجــار علــى حســاب التملــك ومــن ثمّ توجيــه مدخــرات القطــاع العائلــي 

لقطاعــات اقتصاديــة أخــرى غــير القطــاع العقــاري. 8 
كيف يمكن صياغة سعر عادل للإيجار؟

يعُتــبر الحــق في الســكن الملائــم حقًــا أصيــلًا مــن حقــوق الإنســان، وهــذا المفهــوم 
)الســكن الملائــم( الــذي تتبنــاه الأمــم المتحــدة في أكثــر مــن وثيقــة دوليــة، منهــا 
العهــد الــدولي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة الــذي يعُــرّف الســكن 
الملائــم بأنــه الســكن الــذي يتمتــع بالدرجــة الملائمــة مــن الخصوصيــة، والمســاحة 
الكافيــة، والأمــان الــكافي، والإنــارة والتهويــة الكافيتــن، والهيــكل الأساســي الملائــم، 
والموقــع الملائــم بالنســبة إلى أمكنــة العمــل والمرافــق الأساســية وكل ذلــك بتكاليــف 

معقولــة. 9
 multi-dimensional( اقتصاديــا يعتــبر الســكن ســلعة متعــددة الأبعــاد
good( بمعــي ارتبــاط ســعر الإيجــار بعــدة عوامــل محــددة، يجــب في الأســاس 
أن يقــاس ســعر إيجــار المــتر المربــع في كل منطقــة جغرافيــة علــى حــدة، وتحديــد 
هــذا الســعر عــن طريــق قيــاس مــدى توفــر الخدمــات الأساســية المرتبطــة بالمســكن، 
كالمواصــلات ومصــادر الميــاه، الصــرف الصحــي والطاقــة ... إلخ. ويعتــبر القانــون 
أكثــر مراعــاة لمعايــير العدالــة حينمــا يدمــج كل تلــك العوامــل في تقييمــه لســعر 
التأجــير، مثــلا يجــب أن تتضمــن عمليــة تحديــد الســعر مراعــاة عامــل نســبة الإيجــار 
مــن الدخــل ســواء مــن الدخــل الشــهري للأســرة ككل أم مــن دخــل رب الأســرة، 
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أيضًــا يرُاعــى المســافة الجغرافيــة بــن العمــل والمســكن، تتفاعــل تلــك العوامــل بشــكل 
طبيعــي في الســوق الإيجــاري لكــن ليــس معــي هــذا أن التقييــم النهائــي لســعر 
الإيجــار مــن قِبــل المالــك يكــون دائمًــا عــادلًا.  ومــن هنــا يجــب أن تتدخــل الحكومــة 
عــبر البلديــات وممثلــي الســلطات المحليــة مــن أجــل مراعــاة عدالــة عمليــة التقييــم، 
لأن المســاومة بــن المالــك والمســتأجر في كثــير مــن الأحيــان تعتــبر غــير متوازنــة، مــع 
وجــود مخاطــر بــأن يســتغل المــلاك قوتهــم في الســوق، أو أن يســيطر المســتأجرون 
علــى العقــارات بغــير حــق )علــى ســبيل المثــال وجــود عقوبــات علــى الإيجــارات 
غــير المدفوعــة(. وهكــذا، يمكــن أن ينظــر إلى هــذه القواعــد لتنظيــم العلاقــات بــن 
المالــك والمســتأجر باعتبارهــا وســيلة للتصــدي لعــدم التماثــل عــن طريــق فــرض 

اســتمارة موحــدة للتعاقــد حــى تُطبَــق علــى جميــع المســتأجرين والمــلاك.
يتشــكل تدخــل الحكومــة في ســوق الإيجــار عــبر ثــلاث اســتراتيجيات أساســية 

يمكــن أن نلاحظهــا في التجــارب الدوليــة الثــلاث الــي عرضناهــا فيمــا ســبق: 
الأولى: التدخــل للحيلولــة دون اســتغلال أصحــاب المنــازل والعقــارات 	 

للمســتأجرين عــن طريــق منظومــة تشــريعية متكاملــة تمكــن المســتأجرين مــن 
تحقيــق المســاواة في الفرصــة القانونيــة مــع أصحــاب العقــارات، وإذا ســحبنا 
تلــك الفلســفة التشــريعية علــى القانــون الجديــد فمــن المفــترض أن يضمــن 
القانــون الجديــد تمثيــلًا متســاوياً للمســتأجرين والمؤجريــن والحكومــة في لجــان 
الحصــر والتقييــم. وأن يربــط القيمــة الإيجاريــة بالدخــل علــى مســتوى وطــي 
وعلى المستويات المحلية ويحددها بنسبة لا تتجاوز 20 % مثلًا من الدخل 
الشــهري لــرب الأســرة.  ولتنفيــذ تلــك الاســتراتيجية علــى صنــاع القــرار أن 
يدمجــوا المحليــات بشــكل أكــبر في عمليــة تطبيــق التشــريع والخطــوات اللاحقــة 
الــي تتطلــب رقابــة صارمــة علــى أســعار الإيجــارات في كل حــي ومنطقــة طبقًــا 

للمعايــير الــي يحددهــا القانــون نفســه.
وحــدات 	  طــرح  طريــق  عــن  نفســه  الإيجــار  ســوق  التدخــل في  الثانيــة: 

للأســر  النقــدي  الدعــم  تقــديم  عــبر  أو  للأســر  التكلفــة  منخفــض  للإيجــار 
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العقاريــة،  الضريبــة  مــن حصيلــة  تمــول  برامــج  طريــق  عــن  احتياجًــا  الأكثــر 
وهــذا يتطلــب زيــادة كفــاءة الحكومــة في جبايــة الضرائــب العقاريــة نفســها. 
والتوســع في الإســكان التأجــيري خاصــة في ظــل مشــروع تطويــر العشــوائيات 
الــذي تتبنــاه الحكومــة المصريــة الآن، يجــب أيضًــا في الســياق نفســه أن تراعــي 
مشــاريع تطويــر العشــوائيات متطلبــات كل منطقــة، يمكــن الرجــوع لعــرض 

التجربــة الهنديــة في هــذا الســياق.
الثالثــة: دعــم المســتأجرين غــير القادريــن خاصــة في المــدن الحضريــة الكبــيرة 	 

الــي تشــهد نمــوًا مطــردًا في الإيجــار بســبب ارتفــاع أســعار التملــك في تلــك 
المناطــق، قــد يكــون هــذا الدعــم نقديـًـا بمعايــير منهــا تحديــد نســب الدعــم 
بحســب الدخــل بحيــث تزيــد نســبة الدعــم كلمــا قــل الدخــل والعكــس كمــا في 
التجربــة التشــيلية. لكــن هــذا يتطلــب كخطــوة مســبقة رسمنــه ســوق الإيجــار 

المصــري مــن أجــل تحديــد قيــم الدعــم ومــن هــم المســتحقن لــه. 
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خاتمه وتوصيات:
يجــب أن تمثــل العدالــة الاجتماعيــة محــوراً مهمًــا في أي تشــريع لتنظيــم العلاقــة بــن 
المالــك والمســتأجر، وهــو مــا يســتدعي مــن المشــرع المصــري أن يغــير مــن فلســفته 
للتعامــل مــع تلــك القضيــة، الــذي ينحــاز فيهــا بشــكل واضــح لأصحــاب المنــازل 
القانــون  علــى حســاب المســتأجرين، يتضــح هــذا الانحيــاز مــن خــلال مســودة 
نــري مــن خلالهــا كيــف يتعامــل المشــرع مــع المســتأجرين )خاصــة  الــي  الجديــد 
الإيجــار القــديم( بوصفهــم محتلــن للمبــاني، وأنــه يجــب حــلّ تلــك الإشــكالية بــدون 
توفــير بدائــل حقيقــة لمــا يقــرب مــن 1.6 مليــون أســرة تســتفيد مــن هــذا النمــط 
التأجــيري. عليــة فيجــب علــى صانــع القــرار أن يدمــج العوامــل المحــددة لســعر 
الإيجــار مــع ربــط ســعر الإيجــار العــادل بالدخــل، وأيضــا يجــب علــى الحكومــة 
التوســع في نمــط الإســكان التأجــيري وطــرح مزيــد مــن الوحــدات في ســوق الإيجــار 
بأســعار منخفضة مما قد يســاهم في كبح التضخم الحادث في أســعار الإيجارات. 
يمكــن أيضــا أن تتوجــه الحكومــة ببرامــج دعــم لغــير القادريــن علــى التأجــير عــن 
طريــق تمويــل جــزء مــن الإيجــار الشــهري لمــن تقــل دخولهــم الشــهرية عــن حــد معــن، 
كمــا أســلفنا في تجربــة تشــيلي والدعــم النقــدي. أيضًــا علــى الحكومــة أن تشــرك 
المســتأجرين في لجــان الحصــر والتقييــم، وأن ينــص القانــون علــى أن يكــون هنــاك 
ممثــل للمســتأجرين في تلــك اللجــان بحيــث يضمــن توزيــع متــوازن للقــوى بــن المــلاك 

والمســتأجرين والحكومــة. 
الخلاصــة أن علــى الحكومــة إعــادة النظــر بشــكل عــام في نمــط الإيجــار بوصفــة 
الادخاريــة  الأوعيــة  توجيــه  علــى  فيــه  التوســع  يشــجع  قــد  الــي  الأنمــاط  أحــد 
للمصريــن بعيــدًا عــن تملــك العقــارات، الــذي أصبــح مــع الوقــت مخــزن القيمــة 
المــدي الطويــل في تعميــق أزمــة  الوحيــد لمدخــرات المصريــن، ممــا يســاهم علــى 

الهيكليــة.  المصــري  الاقتصــاد 
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باحث ومدير منتدى البدائل العربي للدراسات

حول قانون الإيجار القديم 
بين المشروع المقترح واقتراح تشريعي بديل

محمد العجاتي
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وفقًــا لتعــداد مصــر عــام 2017 فــإن 3.3 مليــون أســرة في مصــر تعيــش في 
منــازل مؤجــرة، بينمــا تمتلــك بقيــة الأســر في مصــر مســكنها، أي بواقــع 14 % 
إيجــاراً في مقابــل 86 % أســرة تمتلــك مســكنًا. وتتــوزع الأســر الــي تؤجــر مســكنًا 
علــى 4 أنمــاط للإيجــار في مصــر تبعًــا للقوانــن الــي تنظــم الإيجــار، أو الممارســات 

غــير الرسميــة للإيجــار وفقًــا للجــدول التــالي10: 
النسبة المئوية %عدد الأسرنمط الحيازة
6.9 %1.6 مليون أسرةالإيجار القديم
6.4 %1.5 مليون أسرةالإيجار الجديد
0.6 %141 ألف أسرةالميزة العينية

0.1 %23.5 ألف أسرةالإيجار المفروش
14 %3.3 مليون أسرةالمجموع

إذا راجعنا متوسط حجم الأسرة في مصر وهو 2.4 في الحضر11 الذي يوجد 
بــه معظــم الإيجــار القــديم، فنحــن نتحــدث عــن مصلحــة نحــو 1.6 مليــون أســرة، 
أي نتحــدث عــن مصــير نحــو 6 ملايــن و750 ألــف مواطــن، وطبقًــا لتعــداد 
الســكان في نفــس الفــترة يُمثِّــل هــؤلاء %7 مــن ســكان مصــر، وهــو مــا يســتوجب 
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مراعــاة التكلفــة الاجتماعيــة لأي تشــريع يمــس أوضــاع هــذه الكتلــة.
قــدَّم هــو أشــبه بتصفيــة حســابات مــع المســتأجرين، 

ُ
إلا أن مشــروع القانــون الم

إمــا  المــلاك كانــت تتضمــن  وينحــاز بالكامــل للمــلاك، فالحلــول المطروحــة مــن 
لجانــًا لتحديــد القيمــة الإيجاريــة، أو زيــادة تدريجيــة علــى مــدى عــدد مــن الســنوات 
للوصــول إلى قيمــة إيجاريــه عادلــة، أو تحريــر العقــود. ونجــد أن مــا فعلــه المشــروع 
هــو جمــع المقترحــات الثلاثــة في آن واحــد، فيقــترح المشــروع عمــل اللجنــة، ثم زيــادة 
تدريجيــة إضافــة للزيــادات الســنوية، ثم تحريــر العقــود بعــد عشــر ســنوات. ورغــم أنــه 
بهــذه الطريقــة قــد عــوَّض المالــك ماليًّــا إلا أنــه عــاد وحمَّــل المســتأجر كافــة التكاليــف 
المتعلقــة بالعقــار، بمــا في ذلــك أجــور العاملــن، وهــو أمــر غريــب، حيــث إن المالــك 
هــو مــن يحــدد العاملــن ورواتبهــم، كمــا أنهــم يكونــون أصحــاب ولاء لــه، وهــو مــا 

يتعــارض – بالضــرورة -مــع تحميــل المالــك لــكل هــذه الأعبــاء. 
ولم يكتــفِ القانــون بذلــك، بــل جعــل أي خطــأ مــن جانــب المســتأجر يــؤدي إلى 
فســخ التعاقــد، بينمــا في المقابــل لا نجــد أي التزامــات علــى المالــك، وبالطبــع هــذه 
الذهنيــة لواضــع المشــروع لا يمكــن أن تأخــذ بعــن الاعتبــار الفئــات غــير القــادرة 
ــن منــه في هــذا الشــأن،  عيلــة، وكل مــا تمكَّ

ُ
مثــل أصحــاب المعاشــات أو المــرأة الم

هــو فقــط طــرح فكــرة حــول الصنــدوق لإعانــة غــير القادريــن الــذي ســيدخلنا في 
مشــكلات ومنازعــات وبيروقراطيــة قــد تــؤدي إلى تشــريد الملايــن مــن المصريــن. 
ومــن العجيــب أن يصــدر مثــل هــذا التشــريع الــذي يُحــرِّر العلاقــة الإيجاريــة، بينمــا 
منــذ نحــو 10 ســنوات وتحديــدًا منــذ الأزمــة الاقتصاديــة في 2008 قــد بــدأ تدخــل 
الــدول في مثــل هــذه القطاعــات الخدميــة، حيــث أثبتــت الأزمــة أن الســوق ليســت 
وحدهــا كفيلــة بضبــط العلاقــات في مثــل هــذه المســألة، بينمــا يقــع علــى الدولــة 

دور كبــير لضبطهــا.
العلاقــة  تنظيــم  فــإن قانونـًـا جديــدًا يجــب أن يتوخــى  وفــي هــذا الإطــار 
بيــن المــلاك والمســتأجرين بشــكل يكــون أكثــر مرونــة مــن حيــث التعامــل مــع 
التغيــيرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة الحاليــة، والــي تختلــف اختلافـًـا جذريّـًـا عــن 
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الســياق الــذي وضــع فيــه القانــون المعمــول بــه حاليــًا، مــن شــأن هــذه التعديــلات 
أن تتضمــن: 

النــص علــى آليــات واضحــة فيمــا يتعلــق بحقــوق المســتأجرين، مثــل النص . 1
علــى أهميــة أن تتضمــن عقــود الإيجــار المبرمــة تحديــد قيمــة الإيجــار بصــورة 

محــددة، بالإضافــة إلــى تحديــد النســبة الســنوية لزيــادة القيمــة الإيجاريــة.
وفيمــا يتعلــق بحقــوق المــلاك، يجــب أن ينــص القانــون علــى ضمانــات . 2

واضحــة لحقــوق المــلاك الماليــة، وحقــوق الحفــاظ علــى وحداتهــم الســكنية، 
كأن ينــص القانــون علــى فــرض عقوبــات ماليــة علــى المســتأجرين فــي حالــة 

الامتنــاع عــن دفــع الإيجــار أكثــر مــن 6 شــهور علــى ســبيل المثــال.
 الحفاظ على العقار وحالته.3. 
يتضمــن آليــات إخــلاء لصالــح المالــك مقابــل آليــة تعويــض للمســتأجر. . 4

ويشــمل آليــات للحفــاظ علــى العقــار والدفــع نحــو فتــح الوحــدات المغلقــة.
يجــب أن ينــص القانــون علــى آليــات واضحــة لتحديــد القيــم الإيجاريــة، . 5

قــدرة  وهــي  اللائــق،  الســكن  فــي  الحــق  مبــادئ  مــع  تتعــارض  لا  بحيــث 
المســتأجر علــى تحمــل التكاليــف، وبحيــث يتــم مراعــاة تغييــرات الســياق 
أدنــى وحــد  المثــال، تحديــد حــد  الاجتماعــي والاقتصــادي، علــى ســبيل 

أقصــى للقيمــة الإيجاريــة طبقًــا لمســتويات الوحــدة وتاريــخ إنشــائها.
ســوق 6.  لمراقبــة  واضحــة  آليــة  علــى  أيضًــا  القانــون  ينــص  أن  يجــب   

الإســكان  فــي  الإيجــار  قطــاع  أن  نجــد  الســويد،  فــي  فمثــلًا  الإيجــارات، 
المحليــة21. الحكومــات  قبــل  مــن  عليــه  الرقابــة  يتــم  الاجتماعــي 

أن يتــم اعتبــار الحــد الأدنــى للإيجــارات فــي أقــل شــرائحه هــو ثلــث الحــد . 7
الأدنــى للأجــور فــي مصــر )1200 جــم(، والحــد الأقصــى في أعلى شــرائحه 
هــو ثلــث الحــد الأقصــى للأجــور فــي مصــر )35 ضعــف الحد الأدنى(، ويتم 
التــدرج بينهمــا طبقًــا للمســتوى )بمعاييــر الضريبــة العقاريــة( وســنة الإيجــار، 
بمــا تعكســه الســنة مــن قيمــة إيجاريــه وطبيعــة المســتأجر. وتظــل القيمــة بيــن 
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الحــد الأدنــى والأقصــى محــل تفــاوض بنــاء علــى المســاحات، وحالــة العقــار، 
وباقــي العوامــل. 

وعليــه، بعــد الاطــلاع علــى الدســتور وعلــى القانــون المــدني بشــأن ســريان أحــكام 
القانــون المــدني »قانــون رقــم 4 لســنة 1996 وعلــى قانــون رقــم 49 لســنة 77 
في شــأن تأجــير الأماكــن وبيعهــا، وتنظيــم العلاقــة بــن المالــك والمســتأجر، وعلــى 
القانــون رقــم 136 لســنة 81 في شــأن الأحــكام الخاصــة بتأجــير الأماكــن وبيعهــا 
وتنظيــم العلاقــة بــن المالــك والمســتأجر، وعلــى القانــون رقــم 9 لســنة 97 بتعديــل 
الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون لســنة 77 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار 

الأماكــن غــير الســكنية. 
مادة )1( يطُبق هذا القانون على كل الوحدات المؤجرة في مصر.

مــادة )2( تُســتثنى الوحــدات المؤجــرة بعــد صــدور القانــون رقــم 4 لســنة 1996 
مــن أحــكام البــاب الأول.

مــادة )3( تختــص المحاكــم الجزئيــة وفقًــا للنطــاق المــكاني بالنظــر في الدعــاوى 
والمنازعــات الخاصــة بهــذا القانــون، إلى جانــب ذلــك هنــاك دوائــر الإيجــار التابعــة 

لمحكمــة النقــض والــي تختــص بالنظــر الطعــون المتعلقــة بهــذا الشــأن. 

البــاب الأول: تســوية القيــم الإيجاريــة للعقــارات المســتأجرة مــا قبــل قانــون 
رقــم )4( لســنة 1996:

مادة 
1

يتــم تصنيــف العقــارات الــي تقــع بهــا عقــود الايجــار القــديم )مــا قبــل قانــون 4 لســنة 
1996( إلى ثلاثــة مســتويات طبقًــا للمعايــير المطبقــة في قانــون الضريبــة العقاريــة، 
وتُطبــق الزيــادة بالنســبة المقــررة في جــدول الزيــادة الإيجاريــة في المــادة 26، علــى 
كل وحــدة بنــاء علــى المســتوى الــذي ســتقع بــه وســنة عقــد الايجــار القــديم، بمــا لا 
يقــل عــن الحــد الأدنى المقــرر لنفــس الفئــة في جــدول الحــد الأدنى في نفــس المــادة، 
وألا يتجــاوز الحــد الأقصــى المنصــوص عليــه في جــدول الحــد الأقصــى عنــد التطبيــق 

المنصــوص عليــه في ذات المــادة.
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مادة 
2

تعُامــل الأماكــن التجاريــة والحكوميــة في كل مســتوى معاملــة الفئــة مــن 86 إلى 
96 عــبر احتســاب الحــد الأدنى والأقصــى بضعــف المقــرر لهــذه المســتويات في 

الفئــة مــن 86 إلى 96.
مادة 

3
لا ينتهــي عقــد الايجــار بوفــاة أي مــن الطرفــن، في حالــة المســتأجر يمتــد للورثــة 

مجتمعــن، ولا يحــق لأحدهمــا التنــازل للآخــر عــن حقــه. 
مادة 
4

يحــق للمســتأجر نقــل عقــد الإيجــار للغــير بعــد موافقــة المالــك الــذي يتحصــل علــى 
ثلــث قيمــة نقــل العقــد. 

مادة 
5

للمالــك حــق البيــع علــى أن يقــوم بإخطــار المســتأجر قبلهــا بأربعــة شــهور، ويحصــل 
المســتأجر علــى ثلــث قيمــة البيــع، وللمســتأجر الأولويــة في الشــراء بنفــس الســعر 

المعــروض علــى المالــك.
مادة 
6

الأســاس  شــامل  تأجــيراً  إلا  الباطــن  مــن  الوحــدة  تأجــير  للمســتأجر  يحــق  لا 
)مفروشًــا(.

مادة 
7

في حالــة الإيجــار المفــروش يحصــل المالــك علــى ثلــث القيمــة الإيجاريــة، بحيــث لا 
تقــل عــن ضعــف القيمــة الإيجاريــة الأصليــة للشــقة.
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الباب الثاني: العقود:
مادة 

8
يُحــرِّر المالــك والمســتأجر عقــودًا جديــدة بنــاء علــى القيمــة الإيجاريــة الجديــدة بمــا لا 
يتعــارض مــع نصــوص هــذا القانــون، أو القوانــن المعمــول بهــا في جمهوريــة مصــر 
العربيــة، ويحــدد بــه نســبة الزيــادة الســنوية الــي لا تقــل عــن %2 مــن متوســط قيمــة 
الفوائــد علــى الودائــع في البنــوك الــي يعلنهــا البنــك المركــزي في العــام الســابق ولا 

تزيــد عنــه بأكثــر مــن 2 %. 

وفي حالــة العقــارات التابعــة لنظــام مــا قبــل صــدور القانــون 4 لعــام 1996 يُشــار 
للعقــد القــديم في مقدمــة العقــد كملحــق يضــاف للعقــد الجديــد؛ لتطبــق عليــه 
أحــكام البــاب الأول. وفي حــال عــدم إثباتــه يحــق للمســتأجر إثبــات العقــد القــديم 

في المحكمــة إذا نشــب أي نــزاع بخصــوص الوحــدة.
مادة 

9
لا يجــوز توحيــد قيمــة الإيجــار في نفــس العقــار إلا في حالــة تســاوي مســاحات 
كافــة الوحــدات، وتتناســب القيمــة الإيجاريــة للوحــدات مــع مســاحاتها المختلفــة.

مادة 
10

عنــد حــدوث أي إخــلال في بنــود العقــد مــن جانــب الســاكن تحكــم المحكمــة 
العقــد.  بفســخ 

مادة 
11

يُعاقــب بالحبــس مــن 3 ســنوات علــى 5 ســنوات، كل مســتأجر قــام بالاســتيلاء 
علــى الوحــدة بشــكل أو بآخــر، وغرامــة ماليــة تــتراوح مــا بــن 6 إلى 12 شــهراً مــن 

الحــد الأقصــى للقيمــة الإيجاريــة وفقًــا لتقييــم مســتوى الوحــدة.
مادة 
12

عنــد حــدوث أي إخــلال مــن جانــب المالــك وفي حالــة شــهادة أكثــر مــن نصــف 
المســتأجرين، يتحمــل المالــك أي أضــرار ناتجــة عــن الإهمــال، وللمحكمــة تقديــر 
العقــار،  إيجــار  إجمــالي  مــن  قيمــة شــهر  يتجــاوز  للســكان لا  مناســب  تعويــض 

ويخصــم مــن القيمــة الإيجاريــة.
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مادة 
13

يتحمل الســكان تكاليف الصيانة بنســبة %75 والمالك بنســبة %25، ويســدد 
المالــك حصــص الوحــدات الســكنية الــي يشــغلها والخاليــة )غــير المؤجــرة أو غــير 

المملوكــة لشــخص آخــر(.
مادة 
14

تُحتســب قيمــة الوحــدات المؤجــرة لأماكــن حكوميــة أو لأغــراض تجاريــة بقيمــة 
العقــار. وحدتــن ســكنيتن في 

مادة 
15

يتحمــل المســتأجرون الاســتهلاك بنــاء علــى عــدد الغــرف، ويســدد المالــك حصــص 
الوحــدات الــي يشــغلها والخاليــة )غــير المؤجــرة أو غــير المملوكــة لشــخص آخــر(.

ة  د مــا
1 تحتسب كل غرف الأماكن الحكومية والتجارية بقيمة ثلاث غرف في العقار.6

مادة 
17

يتحمــل المالــك أجــور العاملــن، ويمكنــه تحميــل جــزء علــى الســكان بمــا لا يتجــاوز 
%10 مــن القيمــة الإيجاريــة مــع إثبــات وجــود فعلــي لهــذا الموظــف مــن خــلال 

التأمينــات الاجتماعيــة.
مادة 
18

يعُامــل المســتأجر بنظــام الإيجــار المفــروش فيمــا يخــص الصيانــة والاســتهلاك معاملــة 
الأماكــن الحكوميــة والتجاريــة.

مادة 
19

في حــال قيــام المالــك بــأي أعمــال مــن شــأنها الإضــرار بحالــة العقــار بنــاء علــى تقريــر 
مــن لجنــة، يطُبــق عليــه نــص المــادة 13 وإذا كانــت هــذه الأعمــال تمثــل خطــراً علــى 
حيــاة الســكان، يعُاقــب بالحبــس مــن عــام إلى 3 ســنوات، وللقاضــي أن يحكــم 

بتعويــض للســكان يُخصــم مــن القيمــة الإيجاريــة، علــى ألا يتجــاوز الســتة شــهور.

الباب الثالث: حال العقار وإدارته:
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مادة 
20

في حال قيام أحد المستأجرين بأي أعمال من شأنها الإضرار بحال العقار يكون 
عليــه إصلاحهــا أو تحمــل قيمــة إصلاحهــا بنــاء علــى تقريــر لجنــة متابعــة العقــارات 
والإيجــارات، وإذا كانــت هــذه الأعمــال تمثــل خطــراً علــى حيــاة الســاكنن، يعُاقــب 
بالحبــس مــن عــام إلى ثــلاث ســنوات، وللقاضــي أن يحكــم بتعويــض للســكان 

يخصــم مــن القيمــة الإيجاريــة علــى ألا يتجــاوز الســتة شــهور.
مادة 
21

تُشــكل تبعًــا لــكل حــي لجنــة متابعــة العقــارات والإيجــارات، وتُشــكل مــن 9 أفــراد 
العاملــن  مــن  المســتأجرين و2 متخصصــن  مــن  الحــي و3  المــلاك في  مــن   3(
بالحــي( ويترأســها رئيــس الحــي، علــى أن يتــم اختيــار ممثلــي المــلاك والمســتأجرين 
بنــاء علــى أكثــر ثلاثــة متقدمــن للحــي بتوكيــلات مــن الفئــة الــي يمثلونهــا مــن نفــس 

الحــي.
مادة 
22

تدخــل ضمــن مهــام اللجنــة متابعــة حالــة العقــارات الواقعــة في الحــي، وتقــديم 
عــدم  توصيــات في حــال وجــود أي مشــكلات بخصــوص صيانتــه، وفي حالــة 
اســتيفاء هــذه الأعمــال خــلال 6 أشــهر يحــق للمالــك طلــب مهلــة مماثلــة، وفي 
حالــة عــدم إنجازهــا يتــم توقيــع غرامــة مــن جانــب الحــي بقيمــة تقديريــة للأعمــال 
المطلوبــة، ويتحملهــا المالــك بنســبة %10 والمســتأجرون بنســبة %90 مــن قيمــة 
الغرامــة علــى أن تُجــدد المهلــة لفــترة أخــرى، ويســدد المالــك حصــص الوحــدات الــي 

يشــغلها والخاليــة )غــير المؤجــرة أو غــير المملوكــة لشــخص آخــر(.
مادة 
23

يعتــبر عمــل أعضــاء اللجنــة تطوعيًّــا، ويخضعــون عنــد ممارســتهم لأعمالهــم لقواعــد 
الشــفافية ومكافحــة الفســاد الــي تُطبــق علــى الموظــف العــام.

مادة 
24

تتحــرك اللجنــة بنــاء علــى بلاغــات مقدمــة لإدارة الشــكاوى بالحــي مــن أيٍّ مــن 
ســكان الحــي في كل مــا يتعلــق بالمــواد الخاصــة بالبــاب الثالــث، والــذي يحيلهــا 
خــلال 48 ســاعة للجنــة، فإمــا بــلاغ عــادي علــى اللجنــة متابعتــه خــلال شــهر، 
أو بــلاغ عاجــل تتحــرك اللجنــة بخصوصــه خــلال أســبوع أو أســرع إذا اســتدعى 

الأمــر وورد ذلــك في خطــاب الإحالــة مــن الحــي للجنــة.
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المادة )26( جداول التسوية:
ا-الزيادة الإيجارية:

من 86 إلى 96من 70 إلى 85ما قبل 70مستوى/ فئة

*7*8*9ا

*4*5*6ب

*1.5*2*3ج

ب-جدول لحد الأدنى:

من 86 إلى 96من 70 إلى 85ما قبل 70مستوى/ فئة
160024003600ا
80012001800ب
400600900ج

ج-جدول الحد الأقصى عند التطبيق:
من 86 إلى 96من 70 إلى 85ما قبل 70مستوى/ فئة

4667700014000ا

175023332800ب

155620003500ج
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